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الزكاة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،

فهذه مقالة أقدمها بين يديكم أيها الأحبة، أخطها من واقع خوضي

غمـار العمـل علـى الزكـاة فـي إحـدى مؤسـسات الدولـة - هيئـة صـندوق

الزكاة -، مع ما استفدته من أطروحة الماجستير في جامعة الشارقة

والتي هي بعنوان (العاملون على الزكاة دراسة فقهية مقارنة مع نظام

المؤسسات الحديثة للزكاة).

أوضـح مـن خلال المقالـة منزلـة القيـام بحـق الزكـاة، وأنهـا مسـؤولية

أصيلة لولي الأمر - الدولة -، وموضحا من خلالها خطورة بعض التصرفات

غيـر المسـؤولة التـي تجـرأت وافتأتـت علـى ولـي الأمـر فـي مسـؤوليته،

وتعدت عليه بجمعها لأموال الزكاة وتوزيعها دون إذنه.
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القيام بحق الزكاة مسؤولية ول الأمر ‐ الدولة ‐

 

لقـد فـرض اللـه تعـالى علـى أغنيـاء المسـلمين فـي أمـوالهم حقـاً هـو

الزكاة، يصُرف على فقرائهم. وقد أوكل سبحانه وتعالى مسؤولية أخذها

وجمعها لولي الأمر، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..)[الآية 103

من سورة التوبة].

ً إلى هذه الآية قرر الفقهاء أن القيام بحق الزكاة أمانة على واستنادا

عاتق ولي الأمر، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "ولا يسع الولاة تركهَ

لأهل الأموال؛ لأنهم أمناء على أخذه لأهله منهم"[الأم 3/204].

فلا يسع ولاة أمر المسلمين ترك القيام بهذه المسؤولية؛ كما أنه لا يسع

أغنياء المسلمين حبس ذلك الحق عن ولاة الأمر أو نوابهم ليصرفوه على

مستحقيها من الفقراء وغيرهم. وقد أكد هذا المعنى شيخ الإسلام ابن

تيمية رحمه الله حيث قال: "ليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما

لا يستحقونه..، -إلى أن قال:- ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه

إليـه مـن الحقـوق، وإن كـان ظالمـاً، كمـا أمـر بـه النـبي صـلى اللـه عليـه

ـــا ـــه ســـائلهم عموســلم، لمّــا ذكَـَـر جــور الــولاة، فقــال: (أعطـــوهم حقهـــم، فـــإن ال

استرعاهم)[البخاري 3455، مسلم 4750]"(السياسة الشرعية ف إصلاح الراع والرعية 90).

وقد ترد هنا شبهة من بعض المضللين بأن هذا خطاب خاص بالنبي صلى

الله عليه وسلم ولا يشمل من جاء بعده من ولاة الأمر! وقد رد على هذه

الشبهة الإمام الفقيه المفسّر أبو بكر ابن العربي رحمه الله في تفسيره
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عند قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة..) حيث قال: "أما قولهم إن هذا خطاب

للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق به غيره؛ فهو كلام جاهل بالقرآن

غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين"[جامع الأحام لابن العرب، ف تفسير الآية].

فتـبين معنـا أيهـا الأحبـة أن جبايـة الزكـاة هـي مـن مسـؤولية ولـي الأمـر -

الدولة -، لا يجوز التعدي على هذه المسؤولية متى ما قام ولي الأمر بها.
 

وربمـا يتسـاءل أحـدنا؛ مـا فائـدة تعلـق هـذه المسـؤولية بـولي الأمـر -

الدولة- ولم تتُرك لذمم الناس!؟

فيقال: إن من فوائد وحِكمَ هذا التشريع العظيم هو ضبط تلك الأموال

والتأكد من صرفها في وجوهها المقررة شرعاً، وقطع دابر من تسول له

نفسه الخبيثة الأمّارة بالسوء مع وساوس الشيطان بالإفساد في الأرض

باستغلال هذا المورد العظيم من موارد الدولة والذي قد يغُفل عنه نظرا

لطبيعة هذا المورد - وهو الزكاة -؛ حيث إن الزكاة لها شروط واعتبارات

قد تجب وقد لا تجب، ناهيكم عن كون الأموال قد تكون ظاهرة للعيان،

وقد تكون خفية باطنة لا يمكن للدولة أن تنتبه إليها.
 

وعلى هذه المسألة بنى أكثر الفقهاء مسألة وجوب دفع زكاة الأموال

الظاهرة إلى الإمام أو من ينيبه؛ معللين ذلك بأمور أهمها:

1- ولي الأمر أو من ينيبه مؤتمن عليها وأعلم بمصارفها بخلاف ما

عليـه أصـحاب الأمـوال فإنهـم لا يعلمـون أحكـام الزكـاة ومصارفهـا غالبـاً،
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والواقع يشهد بذلك، فقد تأسست الهيئات المعنية ووضُعت لها قوانين

ونظم ولاوئح تضبط شؤونها، وشُكلّت فيها مجالس ولجان تشرف عليها؛

وكل ذلك لضمان القيام بحق الزكاة على أكمل وجه ممكن.

2- دفع الزكاة إلى ولي الأمر يبرئ ذمة صاحب المال ظاهراً وباطناً،

بمعنى أنه يسَقط عنه الفرض ويثبت له الأجر بمجرد الدفع لولي الأمر أو

لنائبه، قال الإمام الماوردي رحمه الله: "فإن دفَعَْ الزكاة إلى الوالي أو

مـن ينـوبه يـُبرْئِ ذمـة رب المـال مباشرة"[الحــاوي الــبير 3/184]، وأمـا توزيـع

صـاحب المـال زكـاته مبـاشرة إلـى مـن يظنـه فقيـرا أو إلـى وسـيط غيـر

مرخـص مـن ولـي الأمـر فإنـه لا يمكـن الجـزم بثبـوت الأجـر؛ لاحتمـال أن

تذهب الزكاة لغير مستحق لها.
 

من يحق له العمل عل الزكاة؟

 

بعـد اسـتقراء مـا لا يقـل عـن عشريـن مرجعـًا مـن كتـب أهـل العلـم

المتقدمين – فقهاء ومفسرين – ودراسة أقوالهم، مع الرجوع إلى عدد

العامـل علـى مـن البحـوث المعاصـرة والنـدوات الفقهيـة فقـد تـبين أن 

الزكاة هو: (من استعمله ول الأمر، أو من ف حمه، للقيام بأمور الزكاة، ممن لا غن عنه فيها).

والمقصود من التعريف: تأكيد أن العامل لا يكون عاملاً على الزكاة إلا إذا

كـان مأذونـاً لـه مـن ولـي الأمـر أو نـائبه، وبمعنـى آخـر: يكـون مـن طـرف

الدولة ومؤسساتها المرخصة لذلك.
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ويؤكـد هـذا المعنـى صـراحةً الإمـام ابـن حـزم رحمـه اللـه عنـدما نقـل

الإجماع بقوله: "وقد اتفقت الأمة على أنه ليس كل من قال: (أنا عامل)

عاملاً..، فكل من عمل من غير أن يوليه الإمام الواجبة طاعته فليس من

.[6/149 ،المحل]"العاملين عليها
 

وهذه مسألة غاية في الأهمية؛ والفائدة من الإشارة إليها أن إبراء

ذمة صاحب المال ظاهرا وباطنا -كما تقدم- لا يكون إلى بأداء الزكاة

للعامل المعينّ من ولي الأمر، وهو الذي يحق له الأخذ من الزكاة مقابل

عمله. وفي المقابل؛ لا يجُزم بثبوت الأجر لمن تجاوز ولي الأمر، كما أنه

من افتأت على ولي الأمر وتصرف من نفسه تطفلا بجمع الزكاة من

أصـحابها فإنـه لا يعـد عـاملاً علـى الزكـاة ولا يحـق لـه الأخـذ مـن مصـرف

العاملين عليها.
 

وتجدر الإشارة هنا أيضًا إلى بعض التصرفات غير المسؤولة من بعض

المنـادين بـالإصلاح – زعمـوا - وهـم بعيـدون كـل البعـد عنـه؛ بحيـث يتجـرأ

الواحد منهم ويفتئت على ولي الأمر في مسؤوليته هذه؛ ويتسلط على

أموال الناس باسم الدين وباسم الإصلاح، مع ما قد يصاحب ذلك من

الترويـج الكـاذب والـدعاوى المضللـة، ولا تـدري هـل يصـدق فيهـا؛ أم أنهـا

ستذهب لتغذية تحزبات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تسأل بعد ذلك

عن العواقب وما تجُره من ويلات على الدولة وبخس حق مستحقي هذه

الزكاة. 
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وبهـذه المناسـبة أوصـي أصـحاب الأمـوال بـأن لا يتهـاونوا فـي أمـر

زكاتهم، فليبذلوها مع حرصهم أن توُجه لمؤسسات الدولة النائبة عن ولي

الأمر، فإن ولي الأمر لم يقصر فيما أوُكل إليه شرعا؛ً فتراه قد أسس

الهيئات وأوكل إليها مهمة جمع الزكاة وصرفها وفق مصارفها الشرعية.

وأحُذرّ إخواني – أصحاب الأموال – من التصرفات غير المسؤولة التي

تفتقد الصفة الشرعية لها في العمل على الزكاة، فإنه مع ما نعانيه اليوم

مـن وجـود التحزبـات القائمـة علـى أفكـار وآراء شـاذة بـل ومنحرفـة عـن

الصـراط السـوي؛ فـإن هـؤلاء المنتسـبين إليهـا ولـو كـان ظـاهرهم التـدين

والصلاح فإن توليهم العمل على الزكاة مخالف للشرع الحكيم.
 

والله أسأله سبحانه أن يوفق أصحاب الأموال لإخراج زكاة أموالهم،

ويبصرهم بالطريق الصحيح لصرفها وأن يتقبلها منهم، وأن يهدي إخواننا

ممن أساء الفهم وافتات على ولي الأمر بتجرؤه على الزكاة فيترك عنه

تلـك المخالفـة الشرعيـة الصـريحة ويتقـي اللـه عـز وجـل فـي أمـوال

المسلمين.
 

والله من وراء القصد

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
 

محبكم
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عبد الرحمن سلمان الحمادي

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

 

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/105

جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية
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